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290202 ‐ الرد عل القائلين بأن عورة المرأة أمام محارمها ه ما بين السرة إل الركبة.

السؤال

أي دليل يعتمدونه من قالوا : بأن عورة المرأة أمام محارمها ما فوق السرة إل ما تحت الركبة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هذا هو قول بعض الشافعية ، وقد خالفوا جمهور العلماء بقولهم : يجوز للرجل أن ينظر إل ما فوق السرة ودون الركبة من

محارمه إذا أمن الفتنة ولم تتحرك شهوته .

واستدلوا لذلك بدليلين أثري ونظري  :

فالدليل الأثري :

وا هِنانخْوا نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب نَاءبا وا هِننَائبا وا هِنولَتعب اءآب وا هِنائآب وا هِنولَتعبل ا نزِينَتَه دِينبي و  قوله تعال

بن اخَواتهِن او نسائهِن او ما ملَت ايمانُهن اوِ التَّابِعين غَيرِ اول اربة من الرِجالِ  النور/31.

وقالوا : إن الزينة ف الآية، مفسرة بما سوى ما بين السرة والركبة  .

والدليل النظري :

قالوا : لأنه لا يحل له ناحها بحال، فجاز له النظر إل ذلك كالرجل مع الرجل .

:  الشافع قال العمران

"ويجوز للرجل أن ينظر إل المرأة من ذوات محارمه، وكذلك يجوز لها النظر إليه من غير سبب ولا ضرورة، لقوله تعال : (ولا

يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) الآية.

وف الموضع الذى يجوز له النظر إليها منها وجهان حاهما المسعودي :
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أحدهما :

وهو قول البغداديين من أصحابنا: أنه يجوز له النظر إل جميع بدنها، إلا ما بين السرة والركبة، لأنه لا يحل له ناحها بحال؛

فجاز له النظر إل ذلك، كالرجل مع الرجل.

: والثان

وهو اختيار القفال أنه يجوز له النظر إل ما يبدو منها عند المهنة ، لأنه لا ضرورة به إل النظر إل ما زاد عل ذلك" انته من

"البيان" (9/129)  .

: وقال الخطيب الشربين

"(ولا ينظر من محرمه ما بين سرة وركبة) منها ؛ اي: يحرم نَظَر ذَلكَ إجماعا .

(ويحل) ، بِغَيرِ شَهوة : نَظَر (ما سواه) ، اي : الْمذْكورِ ، وهو ما عدَا بين السرة والركبة؛ نَّ الْمحرميةَ معنً يوجِب حرمةَ

...مرحنَظَرِ الْمل ةبسّبِالن ةروا بِعسا لَيمنَّه ؛ةبكالرو ةرالس َإل وزُ النَّظَرجفَي ،نتَيارالْمو نلَيجالرانَا كَةَ ؛ فحنَاكالْم

هجالْو :نَةهالْم دُو فبا يبِم ادرالْمو ،هالنَّظَرِ إلَي َةَ إلوررض  هرنَّ غَي ؛ (ْفَقَط نَةهالْم ف) انْهم (دُوبا يم) نَظَر لحا يإنَّم :(يلقو)

والراس والْعنُق، والْيدُ إلَ الْمرفَق، والرِجل إلَ الركبة" انته من "مغن المحتاج" (4/210).

ثانيا :

وأما الاستدلال بالآية ، فالجواب عنه بأن الآية نصت عل إباحة إظهار ما يبدو غالبا ، ويشق معه التحفّظ ، بسبب كثرة

المخالطة والمداخلة، فلا يصح الاستدلال بها عل أكثر من ذلك من إبداء البطون والظهور وغيرها .

فالآية تنه عن إظهار الزينة الباطنة إلا للمحارم، والمراد بالزينة : مواضعها، لا الزينة نفسها؛ فلا يبدين أعناقهن ولا رؤوسهن

ولا سواعدهن وأعضادهن ، ولا يطرحن مؤونة التحفظ ، إلا مع محارمهن.

ومن تأمل سياق الآية وما أمرت به ، علم أن الترخيص إنما جاء لرفع الحرج عما يظهر غالبا من المرأة ف بيتها.

قال ابن عطية:

"المعن ف هذه الآية: ولا يقصدن ترك الإخفاء للزينة الباطنة ، كالخلخال والأقراط ونحوه ، ويطرحن مؤونة التحفظ ؛ إلا مع من

سم" انته من "المحرر الوجيز" (4/179).
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وقال ابن عاشور :

،نتَثْنَيسا الْمارِههصاا وهائقْرِبا نيبو ةارالْم نيةَ بسبَنَّ الْمفَا ،ةيرثقَاتٍ كوا ف ةررِ الظَّاهغَي ِينَةالز خْفَاءا ف جرالْح دَّةشل "

مَبسةٌ متَرِرةٌ؛ فَلَو وجب علَيها ستْر زِينَتها ف اوقَاتها، كانَ ذَلكَ حرجا علَيها".

وقال ابن قدامة :

النَّظَر لَه سلَيكَ، ووِ ذَلنَحو نيالْقَدَمو نفَّيْالسِ واالرو ةقَبالرا، كبغَال رظْها يم َإل هارِمحاتِ مذَو نم نْظُرنْ يا لجلروزُ لحيو"

إلَ ما يستَتر غَالبا، كالصدْرِ والظَّهرِ ونَحوِهما.

قَال اثْرم: سالْت ابا عبد اله عن الرجل ينْظُر إلَ شَعرِ امراة ابِيه، او امراة ابنه؟

فَقَال: هذَا ف الْقُرآنِ: (ولا يبدِين زِينَتَهن)؛ إ لذَا وكذَا .

قُلْت: ينْظُر إلَ ساقِ امراة ابِيه وصدْرِها ؟

. نجِبعا يم ،  :قَال

.(7/98) "من "المغن انته "ةوشَهل ءَش لك َلاذَا، وه ثْلم َإل هخْتاو هما نم نْظُرنْ يا هركنَا اا :قَال ثُم

وينظر جواب السؤال : (82994) .

وأما القياس عل نظر الرجل إل الرجل، بجامع حرمة المناكحة، فقياس مع الفارق البير ف خشية الفتنة ومواقعة المحظور،

واعتياد انشاف هذه الأجزاء من قبل الرجال ف مواطن كثيرة، بعس النساء ف ذلك تماما.

قال ابن قدامة معللا تحريم النظر إل ما لا يظهر غالبا من المحارم :

"وما  يظْهر غَالبا:  يباح؛ نَّ الْحاجةَ  تَدْعو إلَ نَظَرِه، و تُومن معه الشَّهوةُ ومواقَعةُ الْمحظُورِ، فَحرِم النَّظَر إلَيه" انته من

.(7/98) "المغن"

ولو قيل بجواز النظر إل ما فوق السرة، قياسا عل نظر الرجل إل الرجل، بجامع حرمة المناكحة؛ لاقتض ذلك جواز نظر

الرجل إل ما سوى السوأتين من محرمه، عند من يقول بأن الفخذ ليس بعورة، ولا يخف بطلان هذا القول ، وما فيه من الشر

والفساد .

ومعلوم عند ذي كل فطرة مستقيمة: أن انشاف صدر الرجل وبطنه ليس كانشاف ذلك من المرأة.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/82994
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واله أعلم .


